
كـــبر مـــن أثـــر الفراشـــة: مـــا الـــذي يمكـــن أ
للقانون أن يفعله مع “إسرائيل”؟

, مارس  | كتبه هبة بعيرات

توالت ردود الفعل على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها
“إسرائيــل” بارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة في قطــاع غــزة نهايــة ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي، إذ
تعــددت الــدعوى والتحركــات القانونيــة أمــام المحــاكم الوطنيــة المختلفــة، وفي ردهــات البلــديات، وبين
جنبات البرلمانات، لإدانة “إسرائيل” ودفع الحكومات التي تدعمها إلى التخلي عن تسليحها وتمويلها

غير المشروط للمقتلة المستمرة التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً.

يستعرض هذا المقال بعض هذه التحركات العالمية، وآثارها ومآلاتها المحتملة على العملية العسكرية،
ومستقبل دولة الكيان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

التحركات القضائية العالمية ضد “إسرائيل”
يــرًا إسرائيليــا وصــفته بــالسريّ، للإجــراءات المتخــذة في سبيــل فيمــا تــدرس محكمــة العــدل الدوليــة تقر
يـة الـذي اتخذتـه المحكمـة في ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي، اسـتجابة لطلـب الالتزام بقـرار التـدابير الاحتراز
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ُ فيـه يـر بعـد شهـر مـن صـدور القـرار، تـبين جنـوب أفريقيـا، والـذي طـالبت فيـه “إسرائيـل” بتقـديم تقر
ماهيــة الإجــراءات المتخــذة لوقــف مــا يمكــن أن يشكـّـل جريمــة إبــادة جماعيــة في القطــاع؛ لا تكــاد
التحركــات القانونيــة والقضائيــة الدوليــة المنــاصرة للحــق الفلســطيني تتوقــف علــى مســتوى الــدول

والأقاليم.

كـانت مـن أوائـل تلـك القضايـا الوطنيـة، دعـوى رفعتهـا منظمـات فلسـطينية مـن بينهـا الحـق والميزان
ومركز حقوق الإنسان الفلسطيني، وأخرى أسترالية منها المركز الأسترالي للعدالة الدولية، أمام المحكمة
الأسترالية العليا أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، للكشف عن معلومات تتعلق بتصدير الأسلحة

لـ”إسرائيل”.

ألقــت الــدعوى الضــوء علــى تجــارة الظــل المــزدهرة للأســلحة في أستراليــا، والــتي تفتقــر إلى الشفافيــة
والمساءلة بشكل متزايد، وقد كشفت وزارة الدفاع الأسترالية عن صادرات عسكرية إلى “إسرائيل”،
بلغت وفق المعلن عنه  شحنة منذ عام  منها  خلال عام  وحده، بينما تتورطّ

الحكومة وفق اتهامات من حقوقيين وسياسيين بصادرات جمّة لا يتم الكشف عنها.

أنكـرت الحكومـة الأستراليـة التعاقـد مـع “إسرائيـل” حـول أي صـفقات أسـلحة، متجاهلـةً التعاقـدات
التكنولوجية التي تربط أستراليا بالكيان، خاصة علاقة الحكومة المشبوهة بشركة “ألبايت” الإسرائيلية

س وشبكات الاستخبارات الصناعية. للأنظمة العسكرية وتلك المتعلقة بالتجس

وسبق أن نجحت حركة المقاطعة “بي دي أس” في قطع علاقات مؤسسات أسترالية متخصصة، مثل
المعهد الملكي للتكنولوجيا في أستراليا، مع شركة “ألبايت”، بينما بقيت علاقات أخرى خاصة حكومية
في الظــل وغــير واضحــة تمامًــا، حــتى بعــد إنهــاء عقــود العمــل المؤقتــة مــع الشركــة، وقــد جــاءت هــذه

سة لدعاوى كثيرة مشابهة حول العالم. الدعوى لتسليط الضوء على هذه الممارسات، مؤس

لم تكتفِ الأوساط الحقوقية الأسترالية بالتوجّه إلى المحاكم الوطنية، بل قامت في خطوة هي الأولى
مــن نوعهــا أيضًــا بــالتوجّه لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، مطالبــة المــدّعي العــام بــالتحقيق مــع الحكومــة
يرة الخارجية ير الدفاع ريتشارد مارليس، ووز الأسترالية، وعلى رأسها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، ووز
بيني وونغ، وزعيم المعارضة بيتر داتون، بوصفها شريكة بالإبادة الجماعية في القطاع، وقد تقدم بهذا
الطلب ما يقارب الـ  محامٍ أسترالي بموجب المادتَين  و من ميثاق روما المؤسّس لمحكمة

. الجنايات الدولية

في قضيــة مميزة أخــرى، شهــد نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي تقــدم مجموعــات حقوقيــة فلســطينية،
ية الأمريـكي، بـدعوى أمـام محكمـة فيدراليـة أمريكيـة، تتهـم فيهـا تحـت مظلـة مركـز الحقـوق الدسـتور
ير دفاعه أوستن بالضلوع في جريمة إبادة جماعية ير خارجيته بلينكن ووز الرئيس الأمريكي بايدن ووز
يا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال توفير دعم غير مشروط للكيان الإسرائيلي عسكر
وماليـا وسياسـيا، وطـالبت الـدعوى المحكمـة باتخـاذ تـدابير مؤقتـة، تمنـع الإدارة الأمريكيـة مـن إكمـال

دعمها لـ”إسرائيل” إلى حين البتّ في الدعوى.
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رد فريق الدفاع عن البيت الأبيض بعدم اختصاص المحكمة في النظر بالقضية، نظرًا إلى وقوعها في
خانـة السـياسة الخارجيـة الـتي تختـص بهـا السـلطة التنفيذيـة حصرًا، قبـل أن يقـوم القـاضي فعلاً بـردّ
الـدعوى شكلاً لعـدم الاختصـاص، إلا أنـه أشـار في التسـبيب المكتـوب إلى كـون الإدارة الأمريكيـة ضالعـة

فعلاً فيما يعتقد أنه جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

تاريخيــا، لم تكــن هــذه أولى التحركــات القانونيــة ضــد دعــم الإدارة الأمريكيــة غــير المــشروط لـــ”إسرائيل”،
فقد سبق لمحاكم أمريكية رد الدعاوى المتعلقة بالحق الفلسطيني شكلاً لعدم الاختصاص، حتى لو
تضمنـت مواطنًـا أمريكيـا مثـل الـدعوى الـتي رفعتهـا عائلـة الأمريكيـة رايتشـل كـوري عـام ، بعـد
مقتلهـا بجرافـة إسرائيليـة أمريكيـة الصـنع أثنـاء محاولتهـا الـدفاع عـن بيـت فلسـطيني مهـدد بالهـدم،
حيـث ردّت المحكمـة الـدعوى أيضًـا كونهـا تقـع ضمـن الأعمـال السـيادية في السـياسة الخارجيـة للـبيت

الأبيض.

يــة الســؤال الســياسي الــتي تحــول دون تــدخل ورغــم أن هــذه الــدعاوى تقــع ضمــن مــا يعــرَف بنظر
القضـاء في أعمـال السـياسة الخارجيـة، إلا أنهـا تنطـوي علـى بُعـد استراتيجـي مهـم مـن ناحيـة الإعلام
يـــك الـــرأي العـــام وتشكيـــل الســـياسة الداخليـــة للولايـــات المتحـــدة، خاصـــة في ظـــل التحضـــير وتحر

لانتخابات رئاسية أمريكية نهاية العام الجاري.

بالمثل تواجه الحكومة الكندية دعوى قضائية تتهمها بالضلوع في الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في
القطـــاع؛ فقـــد رفعـــت منظمـــة المحـــامين الكنـــديين لحقـــوق الإنســـان، بالتعـــاون مـــع منظمـــة الحـــق
الفلســطينية، قضيــة ضــد وزارة الخارجيــة الكنديــة، بتهمــة تصــدير المعــدّات والتكنولوجيــا العســكرية
كتوبر/ تشرين الأول، والتي يتم استخدامها في ارتكاب فظائع بحقّ الفلسطينيين. لـ”إسرائيل” بعد  أ

ر بـــ  مليــون دولار أمريــكي، أغلبهــا ذات طبيعــة يــق الادّعــاء إلى ضلــوع كنــدا بصــفقات تقــد أشــار فر
كًـــا كتـــوبر/ تشريـــن الأول، مبيّنًـــا أن هـــذه الصـــادرات تعـــدّ انتها عســـكرية، منـــذ انـــدلاع الحـــرب في  أ
للالتزامات القانونية الداخلية في ظل القانون الكندي، إضافة إلى الالتزامات الدولية في ظل القانون

الدولي.

ــدعوى الــتي قــد تردّهــا المحكمــة أيضًــا إلى عــدم الاختصــاص، بإلقــاء الضــوء علــى ســاهمت هــذه ال
الالتزامات القانونية للحكومة الكندية، فقد طالب الحزب الديمقراطي الكندي رئيس الوزراء ترودو
كتـوبر/ تشريـن الأول، في تحـرك بـالكشف عـن الوثـائق المتعلقـة بصـادرات كنـدا إلى “إسرائيـل” منـذ  أ
ــا علــى الحكومــة، للحــدّ مــن علاقاتهــا والنــأي بنفســها عــن الجريمــة ــل ضغطًــا إضافي ســياسي يشكّ

المستمرة في القطاع.

شهد ديسمبر/ كانون الأول الماضي أيضًا رفعًا لقضية مشابهة في المملكة المتحدة؛ فقد رفعت كل من
شبكــة العمــل القانونيــة البريطانيــة ومنظمــة الحــق الفلســطينية دعــوى ضــد وزارة العمــل والتجــارة
البريطانية، تطالبان فيها المحكمة بمراجعة رخصة التصدير الحكومية التي تتيح لها تزويد “إسرائيل”

بالأسحلة.
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إذ تتمتّع “إسرائيل” برخصة تصدير واسعة المدى منذ عام  منحتها إياها الحكومة البريطانية،
من ضمنها رخص محدودة تخضع للمراجعة وتشكلّ ما قيمته  مليون جنيه إسترليني، وأخرى

بقيمة  مليون جنيه إسترليني، وتعدّ رخصًا مفتوحة لا مراجعة عليها ولا شروط.

ردّت المحكمـة البريطانيـة العليـا الـدعوى أيضًـا لكـن لأسـباب مغـايرة، حيـث رأت أن الحكومـة لم ترتكـب
خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي تنطوي عليها أفعال الحكومة يجب أن
تكــون ذات طبيعــة خطــيرة، وهــو مــا لم تــرَ المحكمــة وجــوده في القضيــة المرفوعــة أمامهــا، إلا أن فريــق
الادّعــاء أبــدى نيتــه اســتئناف القــرار الــذي رأى فيــه مخالفــة للإجمــاع الــدولي المتنــامي حــول ضلــوع

“إسرائيل”، في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في القطاع.

غــير أن أبــرز هــذه التحركــات جــاء في فبرايــر/ شبــاط المــاضي، حين أمــرت محكمــة اســتئناف هولنديــة
الحكومــة بوقــف تصــدير طــائرت إف- إلى “إسرائيــل”، للشــكّ باســتخدامها في انتهاكــات للقــانون

الدولي، وقد أشارت الحكومة إلى نيتها استئناف الدعوى في المحكمة العليا.

تبع هذا القرار قرار سابق لمحكمة هولندية ردّت الدعوى لعدم الاختصاص، نظرًا إلى وقوع موضوعها
ضمـــن اختصاصـــات الحكومـــة السياســـية، بعـــد أن رفعـــت مجموعـــات حقوقيـــة مـــن ضمنهـــا فـــ
أوكســـفام الهولنـــدي، في ديســـمبر/ كـــانون الأول مـــن العـــام المـــاضي، الـــدعوى أمامهـــا، قبـــل أن يتـــم
استئناف القرار لاحقًا وانتزاع هذا القرار التاريخي الذي أصبح يستخدم مرجعًا من قبل الناشطين

والحقوقيين العالميين في الحق الفلسطيني.

وفي ألمانيــا، رفعــت عــائلات ألمانيــة ذات أصــول فلســطينية دعــوى أمــام المحكمــة، تتهــم فيهــا الساســة
الألمـانيين بالمساعـدة بارتكـاب جرائـم حـرب وجريمـة إبـادة جماعيـة ضـد فلسـطينيي القطـاع، ووجّهـت
ير عائلات ضحايا فقدت أفرادًا لها في المقتلة المستمرة في القطاع اتهاماتها للمستشار الألماني شولز ووز
الخارجيــة بيربــوك، لتزويــدهما “إسرائيــل” بالأســلحة الــتي يتــم اســتخدامها في جرائــم الحــرب وجريمــة

كتوبر/ تشرين الأول. الإبادة المستمرة منذ  أ

كما تمّ توجيه تهم مماثلة لمجلس الأمن الفيدرالي الذي يوفّر تراخيص بيع الأسلحة، وتستند الدعوى
إلى الدسـتور الألمـاني مبـاشرة، والـذي يتيـح للمحكمـة النظـر في قضايـا تُرفـع ضـد أفـراد ضـالعين بجرائـم

ذات طبيعة خطيرة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

كمــا يتضمــن القــانون الألمــاني نصوصًــا واضحــة، تمنــع فيهــا الحكومــة مــن الضلــوع بجريمــة الإبــادة
الجماعيــة، وتطــالب الساســة باتخــاذ كافــة الإجــراءات لمنــع وقوعهــا، بينمــا تقــدّر صــادرات ألمانيــا مــن
 مليـون دولار أمريـكي العـام المنصرم وحـده، معظمهـا وقـع بعـد  الأسـلحة لــ”إسرائيل” بحـوالي
ـــل هـــذه الصـــادرات مـــا نســـبته % مـــن واردات “إسرائيـــل” كتـــوبر/ تشريـــن الأول، حيـــث تشكّ أ

العسكرية.

الطريق القانوني في ألمانيا ليس واعدًا بالخصوص، إذ يشترط القانون تحريك المدعي العام لتحقيق
 تهمة بين عامَي  بالشكوى، وهو ما يستبعَد لأسباب سياسية، فقد واجه المستشار الألماني

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/dutch-court-orders-halt-export-f-35-jet-parts-israel-2024-02-12/
https://www.aljazeera.com/news/2024/2/23/german-lawyers-sue-politicians-including-scholz-over-complicity-in-gaza
https://www.trtworld.com/magazine/german-state-faces-legal-action-for-increasing-arms-supplies-to-israel-17249440
https://www.aljazeera.com/news/2024/2/26/lawfare-on-israels-war-on-gaza-reaches-germany-will-the-case-succeed


و رفض المدعي العام التحقيق في أي منها حتى اللحظة، إلا أن الخطوة القانونية تنطوي على
ية، وتحريك بُعد سياسي مهم، يستخدَم فيه القانون لرفع الوعي وإلقاء الضوء على الانتهاكات الجار

المياه الراكدة في وكالات الإعلام في واحدة من أعتى داعمي “إسرائيل” في أوروبا.

ــالخصوص، رفعــت منظمــات دنماركيــة، هــي فــ منظمــة العفــو ــة ب وفي أحــدث التحركــات القانوني
كشن إيد الدنماركية بالتعاون مع منظمة الحق الدولية في الدنمارك وأوكسفام الدنمارك ومنظمة أ
الفلســـطينية، دعـــوى ضـــد كـــل مـــن مؤســـسة الشرطـــة ووزارة الخارجيـــة الدنماركيـــة، متهمين إياهـــا
بالضلوع بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، من خلال التصدير المباشر وغير المباشر للأسلحة إلى

“إسرائيل”.

وطـالبت المنظمـات الحقوقيـة المحكمـة بنظـر مـدى انتهـاك الـدنمارك لقواعـد تجـارة الأسـلحة الدوليـة،
التي تمنع الحكومة من تصديرها لأنظمة يشكّ بضلوعها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، حيث
إن الحكومة الدنماركية مصادقة على كل من اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة السلاح وقواعد الاتحاد

الأوروبي لتصدير الأسلحة.

خالفت الحكومة هذه القواعد صراحةً من خلال التصدير المباشر للأسلحة لـ”إسرائيل”، وأيضًا بصورة
غير مباشرة من خلال تصدير قطع مقاتلات إف- ليتم تجميعها من خلال شركات أمريكية، دون
يــر شفافيــة أو تحقــق مــن اســتخدامها في جرائــم حــرب ضــد المــدنيين الفلســطينيين، حيــث كشــف وز

الخارجية، لارس راسموسن، أن ما مجموعه  شركة دنماركية تعمل في هذا المجال.

علــى صــعيد آخــر، وفي إطــار الملاحقــة القضائيــة للمســؤولين الإسرائيليين، تــوجّهت مجموعــة محــامين
سويسريين بتقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أثناء تواجده في مؤتمر
دافــوس في ســويسرا منتصــف ينــاير/ كــانون الأول المــاضي، بتهمــة التحريــض علــى ارتكــاب جرائــم ضــد

الفلسطينيين، والضلوع الفعلي في انتهاكات جسيمة في قطاع غزة.

تـم تقـديم الشكـوى مـن منظمـة معروفـة باسـم العمـل القـانوني ضـد الجرائـم ضـد الإنسانيـة، تحـت
مظلة ما يعرَف بالاختصاص العالمي، وهو اختصاص أوجدته اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية
المــدنيين في أوقــات النزاعــات المســلحة لعــام ، والــتي ألقــت علــى الــدول المتعاقــدة مســؤولية
محاكمــة الضــالعين في انتهاكــات جســيمة تشكـّـل جرائــم حــرب أو جرائــم ذات طبيعــة دوليــة خطــيرة،
مثل الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تقع في أي مكان في العالم أمام محاكمها

الوطنية.

إلا أن هذا الاختصاص يواجه إشكالات متعلقة بحصانة الدبلوماسيين الأجانب، إضافة إلى عوامل
أخـرى تتطلـب موافقـة مسـتويات سياسـية في الدولـة علـى الـشروع في التحقيـق بالاتهامـات، وقـد تـم
اسـتخدام الاختصـاص مـن قبـل في متابعـة الحـق الفلسـطيني، كـان أشهرهـا مـذكرة اعتقـال أصـدرتها
يرة الخارجية المحكمة البريطانية، عقب شكوى جنائية تم التقدم بها في بريطانيا عام  ضد وز
الإسرائيلية تسيبي ليفني، بتهم ارتكاب جرائم جسيمة في قطاع غزة فيما يعرَف بـ”عملية الرصاص

المصبوب”.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/denmark-ngos-sue-the-danish-state-to-stop-arms-exports-to-israel/
https://www.reuters.com/world/switzerland-says-israeli-president-subject-criminal-complaints-davos-2024-01-19/#:~:text=GENEVA%2C%20Jan%2019%20(Reuters),committing%20war%20crimes%20in%20Gaza.
https://www.theguardian.com/world/2009/dec/14/tzipi-livni-israel-gaza-arrest


يــق مســدود بعــد تعــديل القــانون البريطــاني، ليتطلــب موافقــة المســتويات الشكــوى وصــلت إلى طر
 مشابهة تحت الاختصاص

ٍ
السياسية على هذه التحركات، ما أجهض جوهرها، بينما نجحت مساع

ذاته في ألمانيا لمساءلة مجرمي حرب تابعين للنظام السوري، متهمين بارتكاب فظائع ضد المدنيين إباّن
يــة، وعليــه يبــدو واضحًــا أن كــرت الاختصــاص العــالمي يتــم اســتخدامه في الغــرب بصــورة الثــورة السور

سياسية ووفقًا لمصالحه وتوجهاته.

ية تحركات برلمانية وبلدية مواز
لا تقتصر التحركات القانونية على أروقة المحاكم، بل إن للبرلمانات والبلديات نشاطًا لا يقلّ تأثيرًا عن
القرارات القضائية، حيث تنوعت تحركات النواب والبرلمانيين وموظفي البلديات حول العالم، بين ط
يع القوانين والقرارات والضغط باتجاه إقرارها، وبين التحركات الدبلوماسية والسياسية ذات مشار

الطبيعة الرمزية، والتي تعبرّ عن المواقف وتحشد الدعم والتأييد.

كــثر مــن  برلمــاني ينتمــون إلى  دولــة، عريضــة يطــالبون فيهــا حكومــاتهم بوقــف تصــدير وقّــع أ
الأسحلة لـ”إسرائيل”، في ظل انقسام واضح في السياسة الخارجية العالمية، فبينما أوقفت دول مثل
هولنــدا وبلجيكــا صادراتهــا العســكرية لـــ”إسرائيل”، تعــدّ دول مثــل بريطانيــا وألمانيــا وكنــدا وبــالطبع

الولايات المتحدة مصدرًا رئيسيا للواردات العسكرية الإسرائيلية.

يــل وأستراليــا، بــالتخلي عــن تســليح كثرهــم مــن فرنســا وتركيــا وإســبانيا والبراز وطــالب البرلمــانيون، وأ
وتمويـل “إسرائيـل” احترامًـا لقواعـد القـانون الـدولي، وحـتى تـوفّر علـى نفسـها تهـم الضلـوع في إبـادة

جماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

تعدّ هذه العريضة التي نظمتها منظمة التقدم الدولية، والتي تعدّ مظلة لتجمّع البرلمانيين اليساريين
ونشطاء حقوق الإنسان، وسيلة مهمة لجذب الانتباه وتجييش الرأي العام، ومحاولة التأثير على

السياسيين وصانعي القرار.

استخدم كذلك البرلمانيون قرار محكمة العدل الدولية كإطار جامع حول الالتزامات القانونية المترتبة
على الدول أعضاء المجتمع الدولي، ومن بينها وقف صادرات الأسلحة التي تعدّ، وفقًا لاتفاقية منع

ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، التزامًا قانونيا واجبًا وليس مجرد إجراء أخلاقي.

يشكـّـل توقيــع هــذه العريضــة بشكــل متزايــد ضغطًــا سياســيا علــى الحكومــات، ويعطــي مساحــة
للنـــاشطين في مجـــال حقـــوق الإنســـان لمطالبـــة ممثليهـــم في الحكومـــات والبرلمانـــات، للكشـــف عـــن
تعاملاتهم العسكرية مع الكيان، ويلقون على عاتقهم مهمة توضيح مدى اتفاق هذه التعاملات مع
القانون الدولي والوطني، ما يشكلّ ضغطًا متزايدًا على السياسيين والحكومات لتحديد الصادرات

وربطها بشروط الالتزام بالقانون.

بينمـا طـالب البرلمـان الأوروبي في نهايـة فبرايـر/ شبـاط في قـرار بأغلبيـة ضيقـة، “إسرائيـل” بوقـف إطلاق

https://www.ecchr.eu/en/case/first-criminal-trial-worldwide-on-torture-in-syria-before-a-german-court/
https://www.theguardian.com/world/2024/mar/01/politicians-from-12-countries-unite-to-press-for-arms-ban-on-israel
https://peoplesdispatch.org/2024/03/04/european-parliament-finally-calls-for-a-ceasefire-in-gaza-but-rejects-arms-embargo-against-israel/


النـار بشكـل فـوري ودائـم وغـير مـشروط، وطـالب بـضرورة إدخـال المساعـدات بشكـل فـوري، وقـد حـاز
القرار على تأييد  نائبًا بينما عارضه  نائبًا وامتنع عن التصويت  نواب، في الوقت الذي

صوّت فيه  نائب ضد قرار وقف تصدير الأسلحة للكيان.

وفي الولايات المتحدة، أثمر الضغط البرلماني في الكونغرس الأمريكي بتحرك ولو ظاهري للبيت الأبيض،
رة مــن الولايــات منــح فيــه “إسرائيــل” مهلــة زمنيــة لتوقيــع وثيقــة تؤكــد اســتخدامها للأســحلة المصــد

المتحدة بشكل يتفق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما طالب برلمانيون ديمقراطيون، على رأسهم رشيدة طليب، إدارة البيت الأبيض في رسالة مفصّلة
بـالالتزام بقـانون ليهـي الأمريـكي، الـذي يمنـع تصـدير الأسـلحة وتقـديم المساعـدات والتمويـل لأنظمـة
تتوارد معلومات موثوقة بضلوعها في انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك سياسة بايدن المتعلقة بنقل

الأسحلة.

تم توجيه الرسالة أيضًا إلى مكتب المحاسبة الحكومية، مطالبين إياه بتقييم فوري لمدى التزام الإدارة
الأمريكية بقواعد القانون الأمريكي والقانون الدولي، ونشر خلاصة التقييم للعامة، حيث سيساعد
ذلك في التوجه إلى المحاكم والعمل القانوني والمجتمعي، باتجاه محاسبة الإدارة الأمريكية على عدم

التزامها بالقانون.

يعمـل قـانون ليهـي إذا مـا تـمّ تطـبيقه علـى “إسرائيـل”، علـى ضمـان إنهـاء التمويـل الحكـومي للكيـان
كتوبر/ تشرين وتسليحه، الذي يبلغ سنويا . مليارات دولار، وقد تضاعف بشكل جنوني منذ  أ

الأول بحزم مساعدات وتسليح غير مشروطة.

يــة وتهــدف إلى هنــاك تحركــات أخــرى عديــدة علــى مســتوى البلــديات، وهــي تحركــات في معظمهــا رمز
تحريـك الـرأي العـام وصـناعة الموقـف والضغـط علـى صـنّاع القـرار علـى المسـتويات الفيدراليـة، لاتخـاذ

قرارات تتماشى مع الإرادة الشعبية.

كبرها بلدية شيكاغو، مثلاً، أصدرت عشرات البلديات الأمريكية قرارات تؤيدّ وقف إطلاق النار، كان أ
وبلديات كبرى في كاليفورنيا مثل سان فرانسيسكو، وفي ميشيغان مثل ديترويت، حيث تملك هذه
يــة للتعــبير عــن إرادة أعضائهــا ومجتمعــاتهم، ولا تصــنع بشكــل مبــاشر الســياسة الأجســام صــبغة رمز

الخارجية، إلا أن تأثيرها على السياسة الداخلية جليّ.

فقـد أثبتـت ولايـة متأرجحـة مثـل ميشيغـان مثلاً قـدرتها علـى قلـب النتـائج، حيـث صـوّت  ألـف
نـــاخب في الولايـــة بــــ”غير ملتزم” في الانتخابـــات التمهيديـــة الـــتي جـــرت الشهـــر المـــاضي، في إشـــارة إلى

احتجاجهم على سياسة بايدن المؤيدة لـ”إسرائيل” في حربها الحالية على القطاع.

ومثلها فعلت ولايات مثل مينوسوتا وكولورادو وألاباما وغيرها من الولايات المتأرجحة بنسب معتبرة
مــن النــاخبين المحتجين، تراوحــت بين % و% مــن مجمــوع النــاخبين، مــا يعطــي مــؤشرًا مقلقًــا
ــن يعــدّون مصــوّتين ــة، لعــدم مشاركــة هــؤلاء الذي ــاته الرئاســية المقبل ــديمقراطي في انتخاب للحــزب ال

يادة فرص الحزب الجمهوري بالفوز في الانتخابات. تقليديين للحزب الديمقراطي، وبالتالي ز

https://www.axios.com/2024/02/27/israel-sign-letter-international-law-weapons-us-aid
https://tlaib.house.gov/posts/tlaib-requests-biden-administration-and-gao-assessments-of-israels-human-rights-compliance-under-leahy-laws-and-conventional-arms-transfer-policy
https://www.reuters.com/world/us/us-city-councils-increasingly-call-israel-gaza-ceasefire-analysis-shows-2024-01-31/


ما الذي يمكن لهذه التحركات أن تحقّقه؟
يحًـا للشعـوب والمنظمـات للتحـرك والعمـل، حيـث تعمـل قـرارات المحـاكم علـى يمنـح القـانون إطـارًا مر
إذكــاء شعلــة الاحتجــاج، وإضفــاء الشرعيــة علــى حركــة مســتدامة ومــؤثرة مــن المنــاصرة، خاصــة في
المجتمعـات الغربيـة الـتي تضـخّ حكوماتهـا وقـود آلـة الحـرب الإسرائيليـة، فتوسّـع المنظمـات مـن قاعـدة

كبر على مواصلة العمل والتأثير. عملها، وتكتسب جسارة أ

كمـا أن حركـة الاحتجـاج والمنـاصرة، سـواء كـانت علـى شاكلـة مظـاهرات ووقفـات احتجاجيـة، أو علـى
م في أروقة المحاكم ومكاتب الساسة والدبلوماسيين، تملك قدرة على شاكلة عمل مؤسساتي منظ
، أهمها المناكفات السياسية والتأثير على نتائج الانتخابات

ٍ
زعزعة استقرار البلدان المعنية من عدة نواح

الداخلية، بل محاصرة الأفراد والمؤسسات الضالعة في الانتهاكات.

بمعــنى آخــر، تخلــق القــرارات القضائيــة، ومــا تنطــوي عليــه مــن قواعــد قانونيــة ناظمــة، أداة لمحاســبة
الأفراد والمؤسسات ومساءلتهم عن الدور الذي يلعبونه في الانتهاكات القائمة، ما يدفع البعض إلى
الانسحاب أو تغيير قواعد اللعبة تجنّبًا للملاحقة القضائية، ومخافة من الثمن الذي ينبغي عليهم

دفعه.

كما توفّر قرارات المحاكم مادة أساسية لمزيد من التحركات القضائية، وتوسيع قائمة المتهمين ونوعية
الانتهاكات التي تستهدفها، حتى يشمل التحرك القضائي النظام الإجرامي كاملاً بمؤسساته وأذرعه

وشخصياته، ويعتبر بذلك مقصلة معلقة فوق رؤوسهم ورؤوس من يساندهم.

لا ســيما إذا ظــل خطــر إصــدار مــذكرات الاعتقــال، وتجميــد الأصــول، ومنــع منــح تــأشيرات الــدخول،
وإمكانية المثول أمام المحاكم، قائمًا حيثما حلّوا أو ارتحلوا، وقد شهدنا عدة تحركات لمحاصرة النظام
الإسرائيلـــي والشخصـــيات الغربيـــة الـــتي تـــدعمه حـــتى في دول أخـــرى لا يحملـــون جنســـيتها، لمجـــرد

تواجدهم على أرضها لأي غرض.

إضافـة إلى الـدور السـياسي للقـرارات القضائيـة، تحمـل الأخـيرة تـأثيرات اقتصاديـة مهمـة تضطلـع بهـا
حركات المقاطعة تحت مظلة العمل القانوني، فقد تضاعفت إنجازات “بي دي أس” في الآونة الأخيرة،
وكــان علــى رأســها ســحب صــندوق التقاعــد النرويجــي اســتثماراته الــتي تقــارب نصــف مليــار دولار مــن

“إسرائيل”، تاركًا إياها في أزمة مالية وسط حربها الاستنزافية التي تخوضها في القطاع.

وانطلاقًا من القرارات الصادرة من أجهزة قضائية ذات سلطة عالمية أو حتى وطنية مدعومة بالأدلة
كبر، واستهداف مزيد والوقائع، تستطيع “بي دي أس” وغيرها من حركات المقاطعة التحرك بجرأة أ
مـن الضـالعين في الانتهاكـات بشرعيـة غـير مشكـوك فيهـا، وبعيـدًا عـن المناكفـات القضائيـة والـدعاوى
الكيديـــة الـــتي تســـتنزف المقـــدرات وتضعـــف الـــروح المعنويـــة، كمـــا أن المقاطعـــة ذات الأبعـــاد الثقافيـــة
والرياضيـة والأكاديميـة تتصاعـد هـي الأخـرى وتـزدهر، بالاتكّـاء علـى القـرارات القضائيـة، وتعمـل علـى

يادة عزلته الدولية. محاصرة الكيان وشخوصه وز
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تعمل التحركات القضائية أيضًا على إطلاق صفارات تحذير للحكومات التي لا ترغب بالتورط بسمعة
دوليــة تنطــوي علــى الضلــوع في جريمــة إبــادة جماعيــة ضــد المــدنيين، ومــا تجــرهّ هــذه الســمعة مــن
مخاطرة في مكانتها العالمية ومصالحها في الخا، وسلامة مواطنيها واستقرار مجتمعات المهاجرين

داخلها.

وقد لاحظنا تغيرًّا ملموسًا في خطابات بعض الدول اتجاه الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع،
ــاتت تنــدد بالانتهاكــات ــا علــى رأســها فرنســا وإســبانيا وبلجيكــا، الــتي ب ــد مــن دول أوروب مثــل العدي
الإسرائيليـة وتطـالب الحكومـة الإسرائيليـة بوقـف فـوري للحملـة العسـكرية في القطـاع، بعـد أن كـانت

تؤيد بشكل مطلق حقّ “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها.

وعلى الصعيد الدولي، وحين تقول أعلى هيئة قضائية عالمية مثل محكمة العدل الدولية كلمتها في
احتماليـة وقـوع جريمـة إبـادة جماعيـة في القطـاع، فـإن الضبابيـة الـتي تحـاول “إسرائيـل” وحلفاؤهـا
خلقهــا في الوســط الــدولي، خاصــة في الأمــم المتحــدة، ستزول، وســتتمكنّ الهيئــة الأمميــة مــن التحــرك
بشكل أوضح على كافة مستوياتها، وتتعالى أصوات الخبراء الأممين في دعوات إيقاع العقوبات على
يــة في جرائمهــا وملاحقــة “إسرائيــل”، وفــرض حظــر تصــدير السلاح إليهــا، وضرورة فتــح تحقيقــات فور

مسؤوليها في المحافل كافة.

حذّر بالفعل خبراء أمميون من صفقات الأسلحة الموجهة لـ”إسرائيل”، كونها تشكلّ مشاركة فعّالة في
انتهــاك القــانون الــدولي في القطــاع، وتطــالب الــدول والحكومــات بوقــف صادراتهــا العســكرية للكيــان
فـورًا، وبـدأت الأصـوات الأمميـة تتعـالى في الهيئـات المختلفـة بـضرورة وقـف إطلاق النـار فـورًا، وضمـان

دخول المساعدات للقطاع المنكوب بشكل عاجل وغير مشروط.

في الختام، تظهر محكمة الجنايات الدولية توجّهًا مبدئيا لفتح تحقيق جنائي بالجرائم الإسرائيلية في
قطــاع غــزة، في ظــل ضغــط دولي متزايــد عليهــا لتحريــك الملــف الفلســطيني القــابع أمامهــا منــذ عــام
يـم خـان ظـل يتجـاهله لصالـح قضايـا أخـرى مثـل ، والـذي يبـدو أن المـدعي العـام للمحكمـة كر
أوكرانيا وغيرها، حيث عينّ الأخير المحامي البريطاني أندرو كايلي، والذي كان يشغل منصب محقق

عسكري سابق، ليقود مهمة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.

ووسـط خيبـة أمـل حقوقيـة كـون كـايلي يعـدّ مـن المؤيـدين للسـياسة الإسرائيليـة، إذ يعـرَف عنـه تأييـده
المعلن لحزب المحافظين، كما أن له باعًا طويلاً في القضايا الجنائية الدولية، وكان وراء إقناع المدّعي
العـام لمحكمـة الجنايـات الدوليـة بـالتخلي عـن التحقيـق في الحـرب الأمريكيـة البريطانيـة علـى العـراق؛
يتواصــل النضــال القــانوني والقضــائي المنــاصر للقضيــة الفلســطينية في المحافــل المختلفــة وعلــى كافــة

كثر من أثر الفراشة. المستويات، على أمل أن يكون لهذه التحركات أ
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